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مقدمة:

     يعد التصدير من أهم القضايا الرئيسية في البلدان النامية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة التي تعرف مزيد من تدويل الأنشطة الإنتاجية والتسويقية، وفي ظل احتياج اقتصاديات البلدان النامية إلى النقد الأجنبي لتحقيق الكفاءة الاقتصادية، وفي ظل اشتداد المنافسة الدولية، وارتفاع نفقات البحوث، وصعوبة التغلغل في الأسواق الدولية، ونظرا لكثرة وتنوع المخاطر التي تعترض لها العملية التصديرية والتي تحول دون بلوغ المصدرين أسواق الدول المتقدمة والنامية على حد السواء، ولتجاوز هذه الأخطار والمعوقات أسست أدوات مهمة تمثلت على وجه الخصوص فيما يعرف بضمان إئتمانات التصدير. وتبعا لذلك سنتناول هذه الورقة البحثية وفق مايلي:
    أولا: مفهوم وأهمية  ضمان إئتمانات التصدير: نتناول هذا العنصر وفق ما يلي:

     1- مفهوم  ضمان  إئتمانات التصدير:
       يربط المفكرين الاقتصاديين والعاملين في قطاع التأمين في العالم ضمان إئتمانات التصدير بدرجة أساسية  بالاختلالات الداخلية للدول  والمؤسسات  في البلدان النامية على حدى السواء، حيث يركزون على الصعوبات التي يواجهونها في إيجاد تأمين بأقساط معقولة لتغطية أخطار  التجارة الدولية، التي عادة ما تكون وراء  الفشل في الأسواق الدولية.
      ويعرف "باستيا"
 ضمان إئتمانات التصدير بأنه " شكل من أشكال التأمين يقوم بضمان الأخطار التي قد يتعرض لها المتعامل الاقتصادي في الأسواق الدولية، ويكمن هذا الضمان في تأمين القرض الذي يقدم للمستورد، بحكم أن غالبية المبادلات التجارية الدولية لايتم تسديدها فورا حتى ولو ليوم واحد، وبالتالي فإنها تتم  بآجل، مما يجعل ضمانها مهم لتفادي الأخطار الممكن حدوثها"، إذا الشيء المؤمن هنا هو القرض.
  2- أهمية ضمان ائتمان الصادرات: يمكن إبراز أهمية ضمان ائتمان الصادرات فيما يلي:

     أ- حماية المصدر من أخطار الدفع في صفقات التصدير ، فعملية البيع إلى الخارج تقتضي شروط ائتمانية أكثر مخاطرة من البيع في السوق المحلي ، نتيجة صعوبة الحصول على المعلومات الدقيقة حول المشتريين والموردين الأجانب ، وقدرتهم المالية من جهة ، وكذا لحالة عدم التأكد ، أو عدم اليقين التي تعيشها العلاقات الاقتصادية الدولية من جهة ثانية.

    ب- تمويل العملية التصديرية ، عندما لا يكون المورد في مركز يسمح له بتمويل صفقاته بنفسه ، "حيث يعد مصدرا هاما في التمويل الخارجي للدول النامية ، فقد بلغت مع بداية التسعينات قروض الصادرات المؤمنة طويلة الأجل) 1/5 ( من مديونية الدول النامية الإجمالية ، في حين بلغت قروض الصادرات المؤمنة قصيرة الأجل) 1/2 ( من مديونية الدول النامية قصيرة الأجل"
.              

   ج- ترفع وثيقة التأمين من جودة كمبيالة التصدير ، و ترفع من جدارة المصدر في الحصول على الائتمان ، مما يؤدي إلى تحريك رؤوس الأموال التي لم يكن من الممكن إتاحتها بطريقة أخرى.

   د- توفير شروط أفضل في مجال المنافسة مع المنتجات المثيلة في الأسواق الدولية من خلال تقديم شروط دفع ميسرة للمشتري.

   ه- تنشيط تداول الأوراق التجارية المرتبطة بعمليات التصدير المغطاة بالضمان طالما أن المتداولين لهذه الأوراق مطمئنون للحصول على قيمتها عند استحقاقها وآمنون خطر الرجوع عليهم عند الوفاء بها.

    و- تشجيع التصدير: لأن التطور الاقتصادي يسمح بالتخلص من فائض الإنتاج في حالة تشبع السوق المحلي بضمان دين المصدر، يدفعه إلى التصدير رغم وجود مخاطر عدم الدفع التي قد تؤثر سلبا على المصدر.

    ز- توفير شروط أفضل في مجال المنافسة مع المنتجات المثيلة في الأسواق الدولية من خلال تقديم شروط دفع ميسرة للمشتري.، لأن المؤسسات المؤمنة هي أبعد ما تكون من الإفلاس لأن تعويض الخسائر عند حدوث الكوارث، يحمي المؤمن من الخطر بتحويله إلى شركة التأمين بمقابل ذلك تدفع المؤسسات المصدرة أقساط لشركة التأمين .

    ح- إدارة هيئات الضمان للمنازعات التي قد تحدث بين المصدر وزبونه الأجنبي،أين تكون القوانين و الأحكام واستعمالاتها غير معروفة ، مما يجعل دور هذه الهيئات مهما لإزالة الكثير من الصعاب على المؤمن، من خلال التكفل بهذا الجانب.

   ط- تحفيز القطاع المصرفي على توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لتمويل  التجارة الخارجية دون الحاجة إلى قيام البنوك المركزية بمنح الضمانات اللازمة أو دون الحاجة إلى اشتراط توفر اعتماد مستندي معزز كوسيلة مقبولة للدفع.
3- أخطار التصدير:

يقصد بأخطار التصدير تلك المخاطر التي يتعرض لها المصدر أثناء العملية التصديرية، والتي قد تكون ناتجة عن عوامل تجارية أو غير تجارية أو عوامل أخرى لا يمكن تصنيفها في الأولى ولا في الثانية ، وسنتطرق إلى أهم أخطار العملية التصديرية:
أ-الأخطار التجارية :
 ويقصد بها الأخطار التي يكون مصدرها ومسببها المستورد أو أوضاعه المالية ،وتؤدي إلى عدم استلام المصدر لكامل مستحقاته في الآجال المتفق عليها ومن بينها ما يلي:

- إفلاس المستورد أو إعساره أو تصفيته: ويعني ذلك صدور حكم قضائي بإفلاس المستورد،            أو إذا تقررت تصفيته جبرا، مما قد يؤدي بالمستورد إلى عدم دفعه لديونه في المواعيد المتفق عليها.

-امتناع المستورد عن سداد ما أستحق عليه للمصدر: ويعني ذلك عدم وفاء المستورد بما 

   استحق عليه للمصدر أو عجزه عن ذلك رغم قيام هذا الأخير بالوفاء بجميع التزاماته قبل المستورد .        

- رفض المشتري استلام البضاعة المشحونة: ويعني ذلك رفض المشتري أوإمتناعه عن استلام 

    مستندات البضاعة المشحونة رغم قيام المصدر بالوفاء بجميع التزاماته قبل المشتري.

ب-الأخطار غير التجارية ) السياسية (: 
ويقصد بها المخاطر التي تخرج عن إرادة المستورد والتي يكون مصدرها أومسبيبها سلطات القطر المستورد،  أو سلطات قطر العبور ، وأيضا تلك التي تكون نتيجة عن اضطرابات عامة أو وقائع معينة يشهدها القطر المستورد، بمعنى آخر المخاطر الناتجة عن عجز مستورد عن الدفع بسبب عوامل سياسية ، ومصطلح الأخطار السياسية يغطي جانبا واسعا من الأخطار ، ويمكن تصنيفها إلى أخطار كلية وأخطار جزئية، و كذا  إلى أخطار داخلية وأخطار خارجية.
 ج-أخطـــــار أخـــرى:  ويتعلق الأمر بـ:

 - تـأمين المعارض والبحث عن أسواق جديدة :  يعد هذا النوع من التأمين أداة مهمة لتشجيع الصادرات،  فالمؤسسات التي تريد عرض منتجاتها في المعارض الدولية، تدفع مصاريف هامة، بدون أن تكون متأكدة من بيع منتجاتها وحتى من استرجاع مصارف العرض، هذا ما يجعل أغلب المؤسسات تتردد في المشاركة في المعارض الدولية، وهنا يبدو دور مؤمن القرض لتقليص هذا الخطر من خلال تعويض الشركة العارضة لمصاريف النقل والعرض وفق الاتفاق الذي تم مع شركة التأمين، لكن في الغالب يتراوح بين 50 %  إلى 70 % من مصاريف العرض ، وبالمقابل العارض يدفع قسطا بنسبة تتراوح ما بين 2 % إلى 3 %  من مصاريف العرض، ومدة التأمين تتراوح من سنة إلى 5 سنوات حسب نوع التأمين المختار.
- خطر تقلب الأسعار : فعند إمضاء العقد تكون الأسعار ثابتة أو قابلة للتغير، ففي الحالة الأولى عندما تكون الأسعار ثابتة لا يتدخل مؤمن القرض لتغطية القيمة الزائدة على السعر الثابت الناتج عن تقلب أسعار مواد الخام والأجور ، أما في الحالة الثانية ، في حالة وجود أحكام في العقد متعلقة بتغير الأسعار ، المؤمن يلتزم بتوسيع الضمان إلى المبلغ المكمل ) السعر الزائد ( الناتج عن تنفيذ هذه الأحكام بشرطين هما:

 + الشرط الأول: يتم طلب توسيع هذا الضمان عند وجود الضرورة لذلك.

 + الشرط الثاني: المدين لن يحتج عن تنفيذ الأحكام المتعلقة بتغير الأسعار.

  تطرح هذه الأحكام مشكل متعلق بطرق الدفع ، حيث يجب أن يحتوي العقد على كيفية حل المشاكل المتعلقة بدفع الأسعار الإضافية. وإن انعدام الإشارة إلى الأسعار التكميلية ) الأسعار الإضافة ( بصفة عامة ،إلا في حالة وجود حادث الإلغاء ، لن يؤخذ بعين الاعتبار المصاريف الناتجة عن تنفيذ أحكام العقد المتعلقة بتغير الأسعار إلا في الحالات التالية :

· قبول المدين استلام جزء من السلع فقط .

· قبول المؤمن تأمين المصاريف المتعلقة بالمنتجات قيد الصنع والتي لم تتم فوترتها بعد .

      ويمكن تصنيف أخطار التصدير إلى أخطار للدول النامية ،وأخطار للدول المتقدمة ،وأخرى مشتركة بين الاثنين، إذ نستطيع اعتبار الأخطار السياسية أكثر وقوعا في الدول النامية،في حين تعد أخطار الصرف،وتقلبات الأسعار أكثر وقوعا في الدول المتقدمة ، أما الأخطار التجارية ،وأخطار الكوارث الطبيعية، فقد نجدها في الدول النامية والمتقدمة على السواء.
ثانيا: البرامج الإقليمية لتمويل الصادرات:
    قد يكون تمويل الصادرات على المستوى الوطني غير كافي، ومن ثم يصبح التعاون الإقليمي في مجال تمويل الصادرات من الأهمية بمكان لسد هذه الفجوة. كما يمثل التعاون الإقليمي وسيلة هامة لإقامة علاقات بين المؤسسات الوطنية وتبادل المعلومات في نطاق الإقليم، إضافة إلى ذلك، فإن النظم الإقليمية ( القائمة على أساس التشابه الجغرافي والثقافي والتاريخي) قد تجمع وتوزع مخاطر التجارة غير التقليدية بين العديد من الدول وبذلك تتحقق المنفعة المشتركة للدول الأعضاء. كما أن المؤسسات الإقليمية تجد سهولة أكثر في  الدخول إلى الأسواق المالية العالمية،وسنتناول في هذا العنصر نوعين من الأنظمة الإقليمية لتمويل الصادرات التي يمكن للدول محل الدراسة أن تقوم من خلالها بتمويل صادراتها، ويتعلق الأمر ببرنامج تمويل التجارة العربية، و برنامج تمويل التجارة للبنك الإسلامي للتنمية.

1-برنامج تمويل التجارة العربية:
  يعتبر برنامج تمويل التجارة العربية 
، مؤسسة عربية مشتركة أنشئ سنة 1989 بموجب قرار من مجلس محافظي صندوق النقد العربي برأس مال قدرة 500 مليون دولار بالاشتراك مع مؤسسات مالية عربية أخرى، وبدأ عملياته المالية سنة 1991. يهدف البرنامج إلى توفير التمويل للمبادلات التجارية بين الدول العربية وتعزيز القدرة التنافسية للمصدر العربي. ومن أهم أهداف هذا البرنامج نجد:

أ- إتاحة التمويل للتجارة العربية المؤهلة بتكلفة مناسبة جدا، عبر الأجهزة المالية والمصرفية القائمة في الدول العربية ووفق الممارسات والمعايير السائدة والمتعارف عليها في مجال تمويل التجارة.

    ب- إمكانية توفير التمويل بدون حق الرجوع إلى المصدر، وذلك بالتنسيق مع الوكالات الوطنية والجهات الضامنة.

     ج- توفير المعلومات اللازمة للمصدرين والمستوردين والجهات المعنية في الدول العربية، حول أنشطة التجارة العربية والمتعاملين فيها والإمكانيات الكامنة لتطوير تلك التجارة، وذلك من خلال شبكة معلومات تجارية حديثة، يعمل البرنامج على إنشائها حاليا بمقره بالتعاون مع مركز التجارة الدولية في جنيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

     د- يمول البرنامج العديد من السلع، التي تتضمن المنتجات الزراعية والغذائية، والمواد الخام، والسلع الوسيطة، والبترو كيمياويات، والسلع الاستهلاكية المصنعة، والسلع الرأسمالية، ولا يتم تمويل كل من السلع الآتية: النفط الخام، السلع المستعملة، السلع المعاد تصديرها.

     وفيما يتعلق بالضمانات، فقد تم التوقيع على اتفاقية بين "برنامج تمويل التجارة العربية" و المؤسسة العربية لضمان الاستثمار "
، وذلك بهدف أن تقدم المؤسسة ضمانات تغطي كافة العمليات المالية للبرنامج. ولكن في واقع الأمر يبدو أن هذه التعاون قاصر في الوقت الحالي عن تغطية كل عمليات البرنامج، ولذلك فالبرنامج يتعامل مع المؤسسة على أساس كل حالة على حدة. و حيث أن البرنامج يتعامل من خلال تحليل المخاطر، لذلك يميل إلى قبول الضمانات من المؤسسات التالية: بنوك مركزية معينة، عدد من الوكالات الوطنية لضمان الصادرات، وبنوك تجارية معينة. أما بخصوص التغطية التأمينية فيتعاون البرنامج مع " المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادراتICIIEC ، ويقدم برنامج تمويل التجارة العربية ضمانات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية لائتمان الصادرات التي تتضمن التجارة العربية البينية والمواد الخام
.

   2- برامج تمويل التجارة للبنك الإسلامي للتنمية 
: 

     يقدم البنك الإسلامي للتنمية منذ إنشائه في عام 1975 ثلاثة برامج لتمويل التجارة، ويتعلق الأمر ببرامج تمويل تجارة الواردات، و برامج تمويل التجارة طويل الأجل، إضافة لحافظة الأوراق المالية للبنك الإسلامي للتنمية.

    أ- برنامج تمويل تجارة الواردات:

      أدخل هذا البرنامج في عام 1977 وهو نظام قصير الأجل يستخدم لتمويل الواردات ذات الطبيعة التنموية سواء من دول إسلامية أو غير إسلامية، يعمل هذا التمويل بنظام المرابحة، والفائدة ( هامش الربح) المطبق كالتالي:

       للاستيراد من دول إسلامية 6 % سنويا، ومن الدول غير الإسلامية 7 % سنويا، وفي حالة السداد في الموعد تخفض الفائدة بنسبة 15% سنويا، أي تصبح 5.1% سنويا في حالة الاستيراد من دول إسلامية،         و5.95% سنويا في حالة الاستيراد من دول غير إسلامية.

    ب- برنامج تمويل التجارة طويل الأجل: 

     أدخل هذا البرنامج في عام 1987، وهو يتيح توفير تمويل لفترات تصل إلى 5 سنوات لمشتري في دولة إسلامية من دول إسلامية أخرى، بشرط وجود نسبة 40%  كمكون محلي في هذه السلع. وهو صندوق خاص في إطار موارد البنك الإسلامي للتنمية، فيقدم المرابحة، تقسيط التمويل( وهو ما يعني شراء السلع من المصدر وبيعها إلى المشتري على دفعات ) للسلع غير التقليدية.

     ج- حافظة الأوراق المالية للبنك الإسلامي للتنمية :

       تعتبر صندوق يهدف إلى تعبئة السيولة والمدخرات للبنوك الإسلامية والمؤسسات المالية والأفراد وتوجيه هذه الموارد تجاه تمويل التجارة بين الدول الإسلامية. وتتألف عضوية البنك الإسلامي للتنمية من 45 دولة، والشرط الأساسي للعضوية أن تكون الدولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي. وينفذ التمويل على أساس المرابحة الإسلامية، علاوة على ذلك يقوم بنك التنمية الإسلامي بتدعيم الدول الأعضاء في تشجيع صادراتها من خلال ورش العمل والندوات والمعارض.

      أما المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
، فتشرف على إدارة النظام الإقليمي لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وقد أنشئت المؤسسة بموجب اتفاقية مؤرخة في 19 فبراير سنة 1995، وبدأت نشاطها في أول جوان 1996، وتعمل تحت الإشراف التقني للبنك الإسلامي للتنمية.       - أهداف المؤسسة :
         تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

· توسيع إطار المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

· تأمين وإعادة تأمين ائتمان صادرات السلع التي تستوفي الشروط الواردة في المادة 16 من اتفاقية إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وذلك بتعويض المؤمن له تعويض مناسب عن الخسائر الناجمة عن المخاطر في المادتين 19(1) و19 (2) من هذه الاتفاقية.
      - المخاطر المؤمنة من قبل المؤسسة:

    يوجد نوعين من المخاطر ( تجارية  وغير تجارية )، و تؤمن  المؤسسة كافة ائتمانات الصادرات المتعلقة بالسلع المصدرة من دولة  عضوة إلى دولة عضوة أخرى شريطة مراعاة ما يلي:

· أن تكون السلعة موضوع الائتمان قد أنتجت أو صنعت كليا أو جزئيا أو تم تجميعها أو تشكيلها في دولة عضوة أو أكثر ما دام قد ترتبت على ذلك قيمة اقتصادية مضافة معقولة للدولة العضوة المصدرة.

· أن لا تزيد مدة الائتمان عن خمس سنوات ما لم يقرر مجلس المديرين خلاف ذلك.
     - التعاون مع مؤسسات التأمين وإعادة التأمين الوطنية والإقليمية والدولية:

        تقوم المؤسسة  بالتعاون مع مؤسسات التأمين وإعادة التأمين الوطنية والإقليمية والدولية من أجل التوسع في عمليات المؤسسة وتشجيع تلك المؤسسات على تغطية المخاطر التجارية وغير التجارية بشروط مماثلة للشروط التي تطبقها  المؤسسة، كما تقوم المؤسسة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية لأجل إعادة التأمين كليا أو جزئيا.

    ثالثا: النظام التونسي لضمان ائتمان الصادرات cotunace:
      أحدثت تونس على غرار البلدان ذات الطاقة التصديرية المتميزة منذ أكثر من 19 سنة (2003)، نظام لضمان الصادرات، تمت ملاءمته مع التحولات الجديدة سنة 1997. تشرف على إدارته الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية (COTUNACE)  التي تأسست في 10 سبتمبر  1984 
، وقد تم إنشاء النظام التونسي لضمان ائتمان الصادرات بموجب القانون رقم 40 المؤرخ في  23جوان 1984 
، وعدل هذا الأخير بقانون أخر رقم 85-88 مؤرخ في 16 جويلية1988 
، حيث تقوم الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية بتأمين المخاطر التجارية على حسابها الخاص بنسبة 80 % ، وإعادة تأمين جزء منها لدى شركات إعادة التأمين في تونس وفي الخارج، كما تقوم الشركة لحساب الدولة بتغطية المخاطر السياسية والكوارث الطبيعية بنسبة 90%، بالإضافة إلى بعض المخاطر التجارية الخارقة للعادة
. وتعتبر الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية من أهم الشركات الإقليمية العاملة في هذا القطاع نظرا للدور الذي تؤديه في تنمية ليس فقط الصادرات التونسية وإنما المساهمة حتى في تنمية المبادات التجارية  لبعض الدول العربية والإفريقية التي لا تتوفر على أنظمة ضمان الصادرات، وتطرح الشركة سلة من المنتجات تستهدف دعم قطاع التصدير وتحقيق قدرة تنافسية لهذا الأخير من خلال الحماية والتمويل والتأمين الذي تقوم به. وفيما يلي ملخص عن نشاط الشركة خلال سنتي 1997        و1998، من حيث الصادرات المؤمنة، وتوزيعها الجغرافي، إضافة لطبيعة الأخطار المؤمنة: 
    -التوزيع القطاعي للصادرات التونسية المؤمنة:

 نتناول التوزيع القطاعي للصادرات التونسية المؤمنة خلال فترة 1992-1998 وفق الجدول التالي:

جدول رقم (3-5):
يوضح التوزيع القطاعي للصادرات التونسية المؤمنة خلال فترة 1992- 1998 

                                                                                            الوحدة: مليون دولار 

	                  السنوات

القطاع
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998

	الفلاحة والصيد البحري
	27.57
	15.80
	19.08
	17.98
	12.60
	17.63
	18.34

	الصناعات الغذائية
	14.97
	3.11
	2.84
	4.40
	2.98
	4.70
	5.55

	مواد البناء
	35.51
	36.06
	33.46
	20.94
	7.01
	1.36
	1.59

	الصناعات الميكانيكية الكهربائية
	27.02
	17.07
	22.88
	25.98
	30.91
	347.05
	359.08

	الصناعات الكيماوية
	143.39
	210.88
	250.60
	296.95
	312.70
	17.45
	22.57

	المنسوجات
	26.91
	21.97
	23.65
	34.57
	29.95
	24.87
	28.48

	صناعات الجلود والأحذية
	0.53
	0.53
	0.93
	1.08
	2.02
	2.35
	1.50

	قطاعات أخرى
	9.09
	11.45
	12.56
	11.85
	14.48
	14.20
	15.43

	الصادرات المؤمنة
	284.46
	316.35
	365.08
	412.67
	410.64
	427.25
	451.03

	إجمالي الصادرات التونسية
	4013.68
	3746.14
	4642.74
	5469.34
	5519.37
	5569.00
	5758.00


    المصدر: تقارير الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية لسنوات 1996 و1998، بعد تحويل القيم بالدولار وفق سعر الصرف السائد
       تشكل الصادرات التونسية المؤمنة من قبل الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية (COTUNACE) خلال فترة 1992- 1998، أكثر من 7 %  من الحجم الإجمالي للصادرات السلعية التونسية، وهي نسبة ضعيفة إذا ما قورنت بسلة المنتجات التي تطرحها هذه الشركة التي تعد من أكثر الشركات  المتخصصة في الدول النامية تطورا وتماشيا مع التحولات الاقتصادية العالمية، كما تستحوذ صادرات قطاع الصناعات الكيماوية على  47.03%  من الصادرات التونسية المؤمنة، تليها صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية            بـ 31.12%، أما المرتبة الثالثة فتمثلها صادرات قطاع المنسوجات بـ 7.14% ، وهو قطاع إستراتيجي بالنسبة لتونس ، أما القطاع الأخير الأقل تأمينا من قبل (COTUNACE) ، فهو قطاع صناعات الجلود والأحذية بـ 0.34 %.

        - التوزيع الجغرافي للصادرات التونسية المؤمنة:

نتناول التوزيع الجغرافي للصادرات التونسية المؤمنة خلال فترة 1992-1998 وفق الشكل التالي:

شكل رقم ( 3-1):
يوضح التوزيع الجغرافي للصادرات التونسية المؤمنة خلال فترة 1992-1998

[image: image1.wmf]39

.

46

27

.

76

9

.

43

3

.

4

19

.

74

 %

19.74

: 

أمريكا

 %

39.46

: 

أوروبا

 %

27.76

: 

الشرق الأدنى والأوسط

 %

9.43

:  

إفريقيا

 %

3.4

:  

بلدان أخرى


        المصدر: من إعداد الباحث طبقا لتقارير الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية لسنوات 1996 و1998.

     يشير الشكل أعلاه المتعلق بالتوزيع الجغرافي للصادرات التونسية المؤمنة أن أوروبا تستحوذ على الحصة الأكبر من الصادرات المؤمنة بنسبة 39.46% ، ويعود ذلك لحجم المعاملات التجارية مع الاتحاد الأوروبي الذي تجاوز 80% خاصة بعد إمضاء تونس لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. أما المجموعة الإقليمية الثانية  فيمثلها الشرق الأدنى والأوسط بـ 27.76% ، أما دول آسيا فتعد الزبون التجاري الثاني لتونس بـ 5.6% من إجمالي الصادرات التونسية،في حين تأتي أمريكا في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الصادرات التونسية المؤمنة بـ19.94% رغم احتلال أمريكا الشمالية والجنوبية للمرتبة الخامسة من حيث التوزيع الإقليمي، ويمكن إرجاع ذلك لارتفاع نسبة الأخطار خاصة في أمريكا الجنوبية ( الأخطار السياسية، والكوارث الطبيعة). وفيما يخص المرتبة الرابعة والأخيرة فهي لإفريقيا بـ 9.43 %، وهي نسبة لا يستهان بها، ويفسر ذلك برغبة السلطات التونسية الاتجاه 
جنوبا  -نحو إفريقيا – لاعتقادها بأن إفريقيا سوق كبير ينبغي الاهتمام به، وهذا ما يجعل الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية (COTUNACE) تقدم منتجات جديدة لضمان الصادرات نحو هذه المناطق لتحفيز المؤسسات على التصدير من خلال توفير مختلف أنواع الحماية من الأخطار ، خاصة السياسية منها.
       - توزيع الأقساط حسب طبيعة الأخطار:

 نتناول توزيع الأقساط حسب طبيعة الأخطار خلال فترة 1992-1998 وفق الجدول التالي:

جدول رقم (3-6 ):
يوضح توزيع الأقساط حسب طبيعة الأخطار خلال فترة 1992- 1998 

                                                                                                                      الوحدة: مليون دولار

	طبيعة الأخطار
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998

	الأخطار التجارية
	1.22
	0.87
	1.57
	1.42
	1.68
	2.51
	2.63

	الأخطار غير التجارية
	36.28
	25.55
	27.90
	9.31
	1.73
	1.35
	1.60

	أخطار أخرى
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2.32

	الإجمالي
	37.50
	26.41
	29.47
	10.72
	3.41
	3.86
	6.55


        المصدر: تقارير الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية لسنوات 1996 و1998، بعد تحويل القيم بالدولار وفق سعر الصرف الوارد في الجدول  رقم ( 3-2) في المبحث الثاني من هذا الفصل.

     يوضح الجدول أعلاه إجمالي الأقساط المدفوعة بغرض التأمين ضد الأخطار غير التجارية - ونعني بها الأخطار السياسية، وأخطار الكوارث الطبيعية...إلخ- تمثل أكثر من 88% من إجمالي الأقساط خلال الفترة 
1992-1998، ويفسر ذلك بالتوزيع الإقليمي للصادرات التونسية المؤمنة المتجهة نحو البلدان التي تعرف حالة من عدم الاستقرار، كما يمكن تفسير ذلك بتخوف المؤسسات التونسية المصدرة من الأخطار التي قد تعترضها في هذه البلدان. ونشير هنا إلى أن حجم الأقساط المدفوعة بغرض التأمين ضد الأخطار غير التجارية في تناقص، حيث نسجل في سنة 1998 ما قيمته 1.60 مليون دولار، وهو مبلغ منخفض جدا مقارنة بسنة1992، أين بلغ 36.28 مليون دولار.

     أما حجم الأقساط المدفوعة بغرض التأمين على الأخطار التجارية فلم تتجاوز 10% من إجمالي الأقساط المدفوعة خلال الفترة 1992-1998، ويفسر ذلك بقلة الأخطار التجارية نتيجة سيادة قانون التجارة الدولي من خلال لوائح المنظمة العالمية للتجارة، وفعالية الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية.
 خاتمة:
     يعد النظام التونسي لضمان إئتمانات التصدير ومن خلال الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية COTUNACE  من أنجع الأنظمة في البلدان  العربية والنامية نظرا للدور الذي يؤديه  في ضمان الصادرات التونسية وتشجيع المصدر التونسي لاقتحام الأسواق الدولية عامة والنامية خاصة، ونظرا لما يوفره من امتيازات وأدوات تيسر العمل في الأسواق الدولية، وترفع من  حجم  الصادرات التونسية كما ونوعا، مما ينعكس  بشكل مباشر على أداء وكفاءة  المؤسسات التونسية العاملة في حق التجارة الخارجية، ويمكنها من تصدير  فائض الإنتاج نحو الأسواق الخارجية وتوفير  عوائد من العملة الصعبة.
    إن احتكاك الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية بعدد من الشركات العالمية العاملة في القطاع مكنها من اكتساب خبرة كبيرة في إدارة أخطار التصدير بشكل حفز المتعامل التونسي من جهة لبلوغ الأسواق الدولية، وجنبها ( الشركة ) من الوقوع في الأخطار من جهة أخرى من خلال التجنب وإعادة التأمين والدراسة الجيدة للأسواق.

    إن وجود ثقافة تأمينية عالية لدى المتعامل الاقتصادي التونسي من جهة و المحيط الذي يعمل فيه من جهة أخرى، يعد من أهم أسباب نجاح الشركة التونسية للتأمين التجارة الخارجية في استقطاب متعاملين جدد وبلوغ أسواق جديدة، فضلا عن المنتجات التي مافتئت تطرحا الشركة .
    يمكن للشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات CAGEX   التي أنشئت منذ عشرة سنوات، وهي مازالت  لم تعرف الانطلاقة الفعلية بعد، أن تستفيد من الشركة التونسية لتطوير آليات عملها وفتح آفاق جديدة تمكنها من  جلب  المتعاملين نحو المنتجات التي تطرحها.
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